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  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
  الدورة التاسعة والأربعون

        ٢٠١١يوليه / تموز٢٩-١١
  ة بالقضاء على التمييز ضد المرأةالتعليقات الختامية للجنة المعني    

  
  سنغافورة    

  
، )CEDAW/C/SGP/4(ورة ـدوري الرابع المقدم من سنغاف   ـر ال ــي التقري ـة ف ــنظرت اللجن   - ١
). 994 و CEDAW/C/SR.993 (٢٠١١يوليه  / تموز ٢٢ المعقودتين في    ٩٩٤ و   ٩٩٣جلستيها   في

 قائمة بالقضايا والأسئلة التي أعدتها اللجنة، فيمـا تتـضمن           CEDAW/C/SGP/Q/4وترد في الوثيقة    
  .متها حكومة سنغافورة الردود التي قدCEDAW/C/SGP/Q/4/Add.1ّالوثيقة 

  
  مقدمة   - ألف  

اتبعـت    اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الـدوري الرابـع الـذي    تعرب  - ٢
ــارير،          ــداد التق ــا في إع ــة للاسترشــاد به ــتي وضــعتها اللجن ــة ال ــادئ التوجيهي ــة المب ــصفة عام ــه ب في

جنـة عـن تقـديرها للدولـة الطـرف          وتعـرب الل  . التعليقات الختامية الـسابقة للجنـة     الإشارة إلى    مع
ردود خطية على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارهـا فريقهـا العامـل             ون عرض شفوي    مته م قدّ لما

  .لما قبل الدورة وللتوضيحات الإضافية بشأن الأسئلة التي قدمتها اللجنة شفويا
لدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى يرأسه وزير الدولة للتنمية          ا على اللجنة   وتثني  - ٣

خبرة ذات  لرياضة في سنغافورة، الذي يضم العديد من ممثلي وزارات معنية           المجتمعية والشباب وا  
اء الذي جـرى  وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والبنّ. في المجالات التي تغطيها الاتفاقية    

  .بين الوفد وأعضاء اللجنة
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  الجوانب الإيجابية   - باء  
دوري الثالـث للدولـة     في التقريـر ال ـ    ٢٠٠٧ عـام   منـذ النظـر    ترحب اللجنة بالتقدم المحرز     - ٤

، بمــا في ذلــك الإصــلاحات التــشريعية الــتي تم القيــام بهــا واعتمــاد  )CEDAW/C/SGP/3(الطــرف 
  : ما يليويشار على نحو محدد إلى. مجموعة من التدابير التشريعية

إطـار تنظيمـي   اعتمـاد  و) ٢٠٠٩( قـانون العمالـة   التعديلات الـتي أدخلـت علـى      )أ(  
  ؛)٢٠١١ (وظيفوكالات التجديد ل

حكامـا  أ رجت، والتي أد  )٢٠٠٨(التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي         )ب(  
  ؛لأغراض تجاريةلحماية الشباب من الاستغلال الجنسي 

) ٢٠٠٨(التعـــديلات الـــتي أدخلـــت علـــى قـــانون تطبيـــق الـــشريعة الإســـلامية   )ج(  
  ؛نة بالنسبة للمسلمات س١٨ إلى ١٦أجل رفع السن الأدنى للزواج من  من

ــانون     )د(   ــة التعـــديلات الـــتي أدخلـــت علـــى قـ ــة  الأدلّـ ــراءات الجنائيـ ــانون الإجـ وقـ
  ؛)٢٠١٠(

  ؛)٢٠١١(التعديلات التي أدخلت على قانون ميثاق المرأة   )هـ(  
 الـذي يحمـي     )٢٠١١ (قانون الأطفال والأحداث  التعديلات التي أُدخلت على       )و(  

  .والإهمال والاستغلاللبدني لإيذاء االبنات والشابات من ا
تلاحظ اللجنة مع التقدير المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تعزيز المـساواة              و  - ٥

للتواصل الشبكي بشأن العنف العـائلي،     وطني  النظام  البين الجنسين وحماية حقوق المرأة، كإنشاء       
زة لدعم   وتقديم حزمة تدابير معزّ    وفرقة عمل مشتركة بين الوكالات معنية بالاتجار بالأشخاص،       

 بالأطفال وإجازة خاصة بالرُضـع  مددةلعناية المإجازة لالوالدية، بما في ذلك إجازة أمومة أطول و    
  .للوالدين معا

وتلاحظ اللجنة مع الارتياح تصديق الدولة الطرف على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمـة       - ٦
 مـن اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد         ٢٠ة  من الماد  ١عبر الوطنية وتعديل الفقرة     

 مـن   ١٦ و   ٢ علـى المـادتين      هاوترحب اللجنة أيضا بسحب الدولة الطرف الجزئي لتحفظ       . المرأة
  .الاتفاقية

  
  الشواغل الرئيسية والتوصيات   -جيم   

هجي تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقيـة علـى نحـو من ـ      - ٧
ومستمر، وترى أن الشواغل والتوصيات المبينة في هذه التعليقـات الختاميـة تـستدعي اهتمـام           
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وبناء علـى   . الدولة الطرف على سبيل الأولوية، من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري القادم           
ذلــك، تحــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تركيــز اهتمامهــا علــى تلــك المجــالات في أنــشطتها   

التنفيــذ وإلى الإفــادة عمــا يتخــذ مــن إجــراءات ومــا يتحقــق مــن نتــائج في تقريرهــا     المتعلقــة ب
التعليقـات الختاميـة علـى جميـع         وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى عـرض هـذه           . قبلالدوري الم 

  .بالكامل الوزارات المعنية والبرلمان والجهاز القضائي لكفالة تنفيذها 
  

  البرلمـان    
رضـة  ة مجـددا أن الحكومـة تتحمـل المـسؤولية الرئيـسية، وأنهـا عُ              في حين تؤكـد اللجن ـ      - ٨

للمساءلة بصفة خاصة عن تنفيذ الدولـة الطـرف لالتزاماتهـا بموجـب الاتفاقيـة تنفيـذا كـاملا،                   
 وهـي تـدعو الدولـة الطـرف         ،د علـى أن الاتفاقيـة مُلزمـة للحكومـة بجميـع فروعهـا             فإنها تـشدِّ  

ينسجم مع إجراءاتها، وحسب الاقتضاء، باتخـاذ الخطـوات         تشجيع برلمانها على القيام، بما       إلى
اللازمة في ما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختاميـة، وبعمليـة تقـديم الحكومـة التقـارير التاليـة            

  .بموجب الاتفاقية
  

  المركز القانوني للاتفاقية
لواردين لتمييز ا  المساواة بين الجنسين وعدم ا     أيتعترف اللجنة بالتزام الدولة الطرف بمبد       - ٩

 أنه بـالرغم مـن التـصديق علـى الاتفاقيـة            منومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق        . في الاتفاقية 
  . بعد كجزء من التشريعات الوطنيةها، فإن الدولة الطرف لم تعتمد١٩٩٥في عام 

ماجـا   لعمليـة إدمـاج الاتفاقيـة إد      عاليـة ولويـة   أ يلاءوتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إ       - ١٠
 للاتفاقيـة كأسـاس للقـضاء علـى     محوريـة كاملا في نظامها القانوني المحلي من أجـل إيـلاء أهميـة     

  .جميع ضروب التمييز ضد المرأة
  

  تعريف المساواة وعدم التمييز
ــد     - ١١ ــة تلاحــظ أن المب ــالرغم مــن أن اللجن ــامأينب ــتعلقين با ين الع ــز  الم ــساواة وعــدم التميي لم

دستور سنغافورة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء غياب تعريف محـدد             من   ١٢ في المادة    لانمكفو
ــادة     ــا للم ــرأة وفق ــز ضــد الم ــشريعات  ١للتميي ــة في ت ــن الاتفاقي ــك     م ــا في ذل ــة الطــرف، بم  الدول

  .المرأة ميثاق
وتحـــث ) ١٤، الفقـــرة CEDAW/C/SGP/CO/3(وتكـــرر اللجنـــة توصـــيتها الـــسابقة   - ١٢

ناســبة الأخــرى، تعريفــا للتمييــز تــشريعاتها الم ســتورها أوالدولــة الطــرف علــى أن تــدرج في د
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 مـن الاتفاقيـة، وأن تـدخل        ١المرأة، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر، تمشيا مـع المـادة             ضد
  .أخرىاستناداً إلى أسس ة أأيضا أحكاما لحظر جميع أشكال التمييز ضد المر

  
  التحفظات

، فـضلا   ١٦ و   ٢زئـي لتحفظاتهـا علـى المـادتين         تلاحظ اللجنة سحب الدولة الطرف الج       - ١٣
ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء تحفظـات  . مواءمة تشريعاتها مع الاتفاقية   في  عن التقدم المحرز    

) ح (١و  ) ج (١و  ) أ (١؛ والفقـرات    ٢من المادة   ) و(إلى  ) أ(الدولة الطرف على الفقرات من      
ــة أن هــذه   .١١ مــن المــادة ١فقــرة ، وال١٦ مــن المــادة ٢؛ والفقــرة ١٦مــن المــادة  وتــرى اللجن

وفي هـذا  . التحفظات لا تجوز لأن هذه المواد تعتبر أساسية لتنفيذ جميع أحكام الاتفاقيـة الأخـرى     
الصدد، تحيط اللجنة علما بالمعلومات الواردة في رد الدولة الطـرف علـى قائمـة القـضايا، وأثنـاء                   

ــة ت    ــأن الحكوم ــة، ب ــع اللجن ــر في  فكــر في إالحــوار م ــادة النظ ــا في م ــع ــا  موقفه ــق بتحفظاته ا يتعل
  .الاتفاقية على
 ٢ نحـو كامــل أجـزاء مـن المــادتين    وتـدعو اللجنـة الدولـة الطــرف إلى أن تـدرج علـى       - ١٤
للتطبيق في الدولة الطرف، وتحث الدولة الطرف على النظـر في سـحب          القابلتين الآن    ١٦ و

، الـتي تتنـافى مـع الهـدف         ١١ من المـادة     ١فقرة  ، وال ١٦ و   ٢التحفظات المتبقية على المادتين     
  .والغرض من الاتفاقية، ضمن إطار زمني ملموس

  
  القوانين التمييزية

 تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبـذلها الدولـة الطـرف مـن خـلال المجلـس الـديني                      - ١٥
عة مــع القــانون الإســلامي لــسنغافورة لاســتعراض وتنقــيح التــشريعات التمييزيــة ومواءمــة الــشري   

انون تطبيـق الـشريعة الإسـلامية     وعلـى وجـه الخـصوص، التعـديلات الـتي أدخلـت علـى ق ـ        ؛المدني
إلى  ١٦ســلامي لكــلا الطــرفين مــن ، والــتي رفعــت الحــد الأدنى لــسن الــزواج الإ ٢٠٠٨عــام  في
والفتــوى بــشأن  المتعلقــة بالاســتئجار المــشترك،  بــة الــصحيحة بــين الأحيــاء ســنة، وفتــوى الهِ ١٨

ومــع ذلــك لا تــزال اللجنــة تــشعر . ٢٠١٠صــندوق الادخــار المركــزي الــتي اســتكملت في عــام 
ــشغال با ــذي يطبّ ــ     لان ــزدوج ال ــزواج الم ــام ال ــى نظ ــاظ عل ــق إزاء الحف ــة الطــرف  العمي ق في الدول

والأحكام التمييزية التي لا تزال قائمة في القوانين المتعلقـة بـالزواج والطـلاق والجنـسية الـتي تحـرم              
إزاء عــدم وجــود حريــة اختيــار كمــا أنهــا تــشعر بــالقلق .  مــن حقــوق متــساوية مــع الرجــلالمــرأة
  .بين المحكمة الشرعية ومحكمة الأسرةلفصل في المنازعات يتعلق با ما في
  :وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى  - ١٦
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 ليـة مواصلة عملية استعراض قوانينها دون تأخير بهدف مواءمة تشريعاتها المح           )أ(  
  لتزاماتها بموجب الاتفاقية ضمن إطار زمني واضح؛مع ا

تعزيز إصلاحها القانوني من خلال الـشراكة والتعـاون مـع الزعمـاء الـدينيين                 )ب(  
النـــسائية  بمـــا فيهـــا المنظمـــات ،مـــن الـــذكور والإنـــاث، والمحـــامين ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني

  الحكومية؛ غير
كـــام إلى المحـــاكم الـــشرعية   إتاحـــة الاختيـــار المتـــساوي فيمـــا يخـــص الاحت      )ج(  
  .الأسرة ومحاكم

  
  الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

المــرأة كمكتــب لتنميــة المــرأة في    بينمــا تلاحــظ اللجنــة إعــادة تعــيين مكتــب شــؤون         - ١٧
تشعر بـالقلق إزاء سـلطته ومـوارده البـشرية والماليـة المحـدودة وقدرتـه                فإنها  ،  ٢٠١١يوليه  /تموز ١

ن وضع صحيح لسياسات المساواة بين الجنسين وتنفيذها تنفيذا تامـا           على ضما وكذلك  المحدودة  
  .يع الوزارات والمكاتب الحكوميةفي كل جوانب عمل جم

، وتــشجع )١٨، الفقــرة CEDAW/C/SGP/CO/3(وتكــرر اللجنــة توصــيتها الــسابقة   - ١٨
ا وتـوفير   الآليـة الوطنيـة للنـهوض بـالمرأة، وتعزيـز ولايتـه       بوضـع الدولة الطرف على الارتقـاء      

  . لهاالموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة
  

  تدابير خاصة مؤقتة
تلاحظ اللجنة مـع القلـق أن الدولـة الطـرف لـيس لـديها خطـط لاعتمـاد تـدابير خاصـة                         - ١٩

مؤقتــة للتعجيــل بتحقيــق المــساواة الجوهريــة بــين المــرأة والرجــل في جميــع المجــالات الــتي تــشملها    
  .من الحرمانفيها عاني تمثيل المرأة أو تفيها يقل التي ا في المجالات الاتفاقية، ولا سيم

وتــدعو ) ٢٠، الفقــرة CEDAW/C/SGP/CO/3(وتكــرر اللجنــة توصــيتها الــسابقة      - ٢٠
  :اللجنة الدولة الطرف إلى

 المبينـة في   التـدابير الخاصـة المؤقتـة        بشأن مفهوم توعية جميع المسؤولين المعنيين       )أ(  
   للجنة؛٢٥  رقم من الاتفاقية، كما تم تفسيرها في التوصية العامة٤لمادة  من ا١الفقرة 

النظر في تطبيق تدابير خاصة مؤقتة، بأشكال مختلفـة في المجـالات الـتي يكـون                  )ب(  
تمثيل المرأة فيها ناقصا أو تكون المرأة فيها محرومة وتخـصيص مـوارد إضـافية، عنـد الاقتـضاء،          

  .للتعجيل بالنهوض بالمرأة
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  القوالب النمطية والممارسات الضارة
قلقها إزاء استمرار المواقف الأبوية والقوالب النمطية العميقـة         الإعراب عن   تكرر اللجنة     - ٢١

. ل داخـل الأسـرة والمجتمـع ككـل        الجذور فيما يتعلق بـأدوار ومـسؤوليات كـل مـن المـرأة والرج ـ             
لـى الـرغم مـن المـساواة القانونيـة          أنه ع من  هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص          وفي

ــة التقليديــة التمييزيــة الــتي لا تــزال تــستخدم مفهــوم        لــزوجينالممنوحــة ل ــف الثقافي ، فــإن المواق
وبالإضـافة إلى   . قائمة في الدولـة الطـرف     لا تزال   ، وتسند هذا الدور إلى الرجل،       “الأسرة رب”

ت لتحــسين صــورة الجــسم ذلــك، تــشعر اللجنــة بــالقلق لانتــشار الإعــلان عــن منتجــات وخــدما 
ــة واضــحة         ــادئ توجيهي ــدم وجــود مب ــن ع ــضلا ع ــة، ف ــات المجتمعي ــد بالتوقع لممارســين لوالتقي

وتلاحـظ أن   .  والمنتجعـات  صـالونات التجميـل   التجميـل، و  جراحـات   الطبيين، مثل عيـادات      غير
غلاله تجاريـا،    التأكيد الثقافي المبالغ فيه على جمال المرأة وعدم وجود أنظمة فعالة متعلقة باست             اهذ

 ناتلان عقب بل وسائط الإعلام، يعززان صورة المرأة كأداة للمتعة الجنسية ويشكِّ         بما في ذلك من قِ    
وتلاحـظ اللجنـة   .  أمام تمتع المرأة بحقوق الإنسان وإعمال الحقوق المكرسـة في الاتفاقيـة       تانخطير

جميـع الأشـخاص أمـام       بمبـدأ المـساواة بـين        قـر كذلك أنه على الـرغم مـن كـون الدولـة الطـرف ت             
س في الدسـتور، بغــض النظـر عــن الجـنس والميــل الجنـسي وهويــة النــوع     القـانون، كمــا هـو مكــرّ  

)CEDAW/C/SGP/Q/4/Add.1   للمرأة التي  صورة نمطية سلبية    زال هناك   تلا   فإنه   ،)١١٣، الفقرة
  .تنتمي إلى هذه الفئة

  :وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى  - ٢٢
ــتراتيجي   )أ(   ــب     وضــع اس ــة والقوال ــف الأبوي ــديل المواق ــأخير لتع ــاملة دون ت ة ش

ضد المرأة، بما فيها تلـك القائمـة علـى التوجـه الجنـسي وهويـة               تنطوي على تمييز    النمطية التي   
وينبغي أن تشمل هذه التـدابير بـذل جهـود،          . النوع، أو القضاء عليها وفقا لأحكام الاتفاقية      

ذا الموضــوع تــستهدف النــساء  بهــتثقيــف والتوعيــة بالتعــاون مــع المجتمــع المــدني، مــن أجــل ال  
  لرجال على جميع مستويات المجتمع؛وا

 ومــستمرة واســتباقية لمكافحــة المفــاهيم الثقافيــة  وسّــعةالمــشاركة في جهــود م  )ب(  
، الــتي تــؤثر ســلبا علــى تحقيــق “رب الأســرة”التمييزيــة والقــضاء عليهــا، بمــا في ذلــك مفهــوم 

  المساواة بين المرأة والرجل؛
ــا يتع فــــرض أنظمــــة أكثــــر صــــرامة في   )ج(   لــــق بالــــسلامة وتوســــيع نطــــاق  مــ
 لممارســين غــير الطبــيين مثــل   اكــي تــشمل  التوجيهيــة الحاليــة للممارســين الطبــيين ل    المبــادئ
ــالونات التجميــــل جراحــــات  عيــــادات ، ورصــــد أنــــشطتها  والمنتجعــــات،التجميــــل، وصــ

  منتظمة؛ بصفة
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ــستهدف    )د(   ــرة تـ ــدابير مبتكـ ــتخدام تـ ــائاسـ ــز    وسـ ــل تعزيـ ــن أجـ ــلام مـ ل الإعـ
نمطيـة   تعزيز صورة إيجابية وغير   من خلال النظام التعليمي،     ، و المساواة بين المرأة والرجل    فهم

  للمرأة؛

ــن أ    )هـ(   ــذة مــ ــدابير المتخــ ــتعراض التــ ــد واســ ــاذ  رصــ ــا واتخــ ــيم أثرهــ ــل تقيــ جــ
  .المناسبة الإجراءات

  
  رأةالعنف ضد الم

 العنـف ضـد المـرأة في الدولـة الطـرف، ولا سـيما       تعرب اللجنة عـن قلقهـا إزاء اسـتمرار          - ٢٣
وبينما . غ عنه بالشكل الكافي   ، في كثير من الحالات، غير مبلّ      يظلزلي والجنسي، الذي    ـالعنف المن 

 بــشأن تجــريم اغتــصاب ٢٠٠٨دخلــت علــى القــانون الجنــائي في عــام ترحــب بالتعــديلات الــتي أُ
 عنـدما يكـون الجـاني والـضحية يعيـشان      ق إلاّطب ـّ، تشعر اللجنة بالقلق من أن القانون لا ي      ةالزوج

ــضحية       ــت ال ــا، وإذا طلب ــاء زواجهم ــان بــصدد إنه ــصلين ويكون ــى أمــر بتــوفير    منف الحــصول عل
  .الشخصية الحماية
  :وتحث اللجنة الدولة الطرف على  - ٢٤

مراجعة قانونها الجنـائي وقانونهـا للإجـراءات الجنائيـة مـن أجـل تجـريم العنـف                    )أ(  
 على وجه التحديد، والتأكد مـن أن تعريـف الاغتـصاب            ةالزوجيفي إطار   غتصاب  المترلي والا 
  ؛ة علاقة جنسية لا تتم بالرضا المتبادليشمل أي
عين العـامين والـشرطة بـشأن التطبيـق      توفير التدريب الإلزامـي للقـضاة والمـدّ         )ب(  

 الـشرطة علـى   الصارم للأحكام القانونية التي تتعامل مع العنـف ضـد المـرأة، وتـدريب ضـباط         
  إجراءات التعامل مع ضحايا العنف من النساء؛

تشجيع النساء على الإبلاغ عن حوادث العنف المترلي والجنسي، عن طريق             )ج(  
  ي بطبيعة هذه الأعمال الإجرامية؛إزالة الوصم عن الضحايا وزيادة الوع

لال تقــديم المــساعدة والحمايــة الكــافيتين لــضحايا العنــف مــن النــساء مــن خ ــ  )د(  
تعزيز قدرة الملاجئ ومراكز الأزمات، وتعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية الـتي تـوفر               

  المأوى وإعادة التأهيل للضحايا؛
جمع بيانات إحصائية عن العنف المترلي والجنسي مصنفة حسب نوع الجـنس              )ـه(  

  .والسن والجنسية والعلاقة بين الضحية والجاني
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  الاتجار بالبشر    
 بإنشاء فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بالاتجـار بالبـشر            اللجنةرغم ترحيب     - ٢٥

ــارس /في آذار ــاد تعريـــف  ٢٠١١مـ ــن ثم اعتمـ ــشر ”، ومـ ــار بالبـ ــوارد  “الاتجـ ــو الـ ــى النحـ  علـ
بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة النــساء والأطفــال، المكمــل      في

تـزال اللجنـة تـشعر بـالقلق إزاء      حدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة، لا        لاتفاقية الأمم المت  
 وكــذلك إزاء الحــالات المزعومــة لتجــريم ،اســتمرار انتــشار الاتجــار بالنــساء والفتيــات في البلــد 

تجر بهن باعتبـارهن مخالفـات لقـانون الهجـرة، وكـذلك مـن المعـدل                وترحيل النساء والفتيات المُ   
ومـن دواعـي قلـق اللجنـة أيـضاً عـدم وجـود إطـار قـانوني شـامل لمكافحـة                      . غالمنخفض للإبـلا  

  .الاتجار بالبشر وتوفير الحماية لضحاياه
  :تدعو اللجنة الدولة الطرف إلىو  - ٢٦

أن تــصادق علــى بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص،         )أ(  
 لمكافحـة الجريمـة المنظمـة العـابرة         وبخاصة النساء والأطفال، المكمِّل لاتفاقية الأمـم المتحـدة        

  للحدود الوطنية؛
أن تـــسن تـــشريعات متخصـــصة لمكافحـــة الاتجـــار بالأشـــخاص، تتـــضمن     )ب(  

التعريــف المعتــرف بــه دوليــاً للاتجــار بالبــشر مــن أجــل تحديــد أفــضل لــضحايا هــذا الاتجــار   
  ؛ بهم المتاجريناكمةومح

شـــكال الاتجـــار بالنـــساء أن تعـــزز تـــدابيرها الراميـــة إلى مكافحـــة جميـــع أ   )ج(  
والأطفــال، بوســائل تــشمل زيــادة التعــاون الــدولي والإقليمــي والثنــائي مــع بلــدان المنــشأ    

 من الاتفاقية، وكذلك عن طريـق تـدريب الجهـاز       ٦وبلدان العبور، وذلك تمشياً مع المادة       
  ؛القضائي وموظفي إنفاذ القانون، وحرس الحدود والمرشدين الاجتماعيين في البلد

ــة    كمــاأن تــضمن مح  )د(   ــشر وحماي ــورطين في الاتجــار بالب ــراد المت ــة الأف ة ومعاقب
  .ضحاياه وإعادة تأهيلهم

  
  المشاركة في الحياة السياسية والعامة    

رغم ترحيب اللجنة بزيادة عدد النساء في مجال الخدمة العامـة، فهـي تلاحـظ مـع القلـق أنـه                     - ٢٧
ولة الطرف، ولا يزال تمثيـل النـساء قاصـراً في مواقـع             توجد وزيرات متفرغات في مجلس وزراء الد       لا

  .القطاع الخاص  وكذلك في،صنع القرار في الحكومة والجهاز القضائي والسلك الدبلوماسي
  : بأنوتوصي اللجنة الدولة الطرف  - ٢٨
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تعتمــد قــوانين وسياســات تهــدف إلى تعزيــز المــشاركة الكاملــة والمتــساوية     )أ(  
 مـن  ٧ جميع ميادين الحياة العامة والسياسية والمهنية وفقـاً للمـادة            للمرأة في صنع القرار في    

 اوفق ـ مـن الاتفاقيـة و     ٤ مـن المـادة      ١الاتفاقية، وأن تعتمد تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة         
ــالمرأة في ) ٢٠٠٤( ٢٥ رقــمو) ١٩٩٧( ٢٣ رقــم العــامتين لتوصــيتي اللجنــة المتعلقــتين ب

  ؛ير المؤقتة الخاصةالحياة السياسية والعامة والتداب
مـثلات  تتخذ خطوات لضمان تقديم ما يلزم من دعـم مؤسـسي ومـوارد لم               )ب(  

  مناصب عامة؛لشغل لنساء المنتخبات ا
تــنظم أنــشطة توعيــة للمجتمــع بأســره، في مــا يتعلــق بأهميــة المــساواة بــين      )ج(  

ــس       ــدريب وإرشــاد الن ــرامج لت ــضع ب ــرار، وأن ت ــرأة في صــنع الق ــشاركة الم ــسين وم اء الجن
المرشحات والمنتخبات لشغل المناصب العامة، فـضلاًَ عـن بـرامج التـدريب علـى المهـارات                 

  .القيادية والتفاوضية لزعيمات الحاضر والمستقبل
  

  العمالة    
 ١١ مـن المـادة      ١تعرب اللجنة مجدداً عن قلقها إزاء تحفظ الدولة الطرف على الفقـرة               - ٢٩

ن استمرار التمييز المهني على الصعيدين الأفقي والرأسـي         تزال تشعر بالقلق م    من الاتفاقية، ولا  
ــساء والرجــال    ــانوني    ،واســتمرار فجــوة الأجــور بــين الن  وكــذلك مــن عــدم وجــود تعريــف ق

وتعرب اللجنة عن قلقها مـن أن إجـازة الأمومـة مدفوعـة الأجـر               . للتحرش الجنسي أو حظر له    
الأمهات غير المتزوجـات لا يحـصلن        أسبوعاً تطبق فقط على ولادات المواطنات، وأن         ١٦لمدة  

ــساء المتزوجــات   ــشعر . علــى نفــس اســتحقاقات الن ــة وت بقلــق عميــق مــن الحــالات الــتي   اللجن
  .أُرغمت فيها الموظفات الحوامل على الاستقالة

  :تدعو اللجنة الدولة الطرف إلىو  - ٣٠
، وتتخــذ تــدابير فعّالــة ١١ مــن المــادة ١أن تــسحب تحفظهــا علــى الفقــرة   )أ(  

  ضاء على التمييز المهني على الصعيدين الأفقي والرأسي؛للق
ــسواء،  في القطــاعين العــام والخــاص ،أن تكفــل لجميــع الموظفــات   )ب(     علــى ال

  إجازة أمومة مدفوعة الأجر، بغض النظر عن جنسيتهن وحالتهن الزوجية؛
أن تعتمــد تــشريعات تكفــل المــساواة في الأجــر عــن الأعمــال متــساوية          )ج(  

يــة تــضييق فجــوة الأجــور بــين النــساء والرجــال وإغلاقهــا، وفقــاً للاتفاقيــة رقــم  القيمــة، بغ
بتساوي أجر العمال والعاملات عن العمل المتساوي  لمنظمة العمل الدولية والمتعلقة ١٠٠

  ؛في القيمة
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أن تتخذ خطوات لسّن أحكام تشريعية تتعلق بالتحرش الجنسي في مكـان              )د(  
تعليمية، بحيث تشمل الجزاءات وسـبل الانتـصاف المدنيـة          العمل، وكذلك في المؤسسات ال    

  .وتعويض الضحايا
  

  الزوجات الأجنبيات/خدم المنازل الأجانب    
ة الـشاملة مـن التـدابير التـشريعية والإداريـة والتعليميـة             ـــة بالمجموع ـــراف اللجن ــع اعت ــم  - ٣١

ل الأجانـب، وباعتمادهـا القـانون الجديـد     دم المنـاز ــ ــة خـــة الطرف لحمايـــا الدولـــالتي اعتمدته 
ـــ م،٢٠١١أبريــل /لوكــالات التــشغيل في نيــسان  ـــن أجــ ل رفــع مــستوى عمليــات التوظيــف  ــ

زال تشعر بالقلق إزاء وضع خـدم المنـازل   ـــا لا ت  فإنهالتجاوزات والممارسات السيئة،     والحد من 
ة لكــشف الحمــل والأمــراض الأجانــب، ولا ســيما في مــا يتعلــق بالفحوصــات الدوريــة الإلزاميــ

وتكــرر .  وعــدم وجــود أيــام إجــازة إلزاميــة، ومنــع زواجهــم مــن ســنغافوريين،المنقولــة جنــسياً
اللجنة أيضا التعبير عن قلقها بخصوص حالة الأجنبيـات مـن زوجـات المـواطنين الـسنغافوريين،                

  .وخاصة في ما يتعلق بحقهن في العمل وتمتعهن بالإقامة الدائمة في البلد
  :تشجع اللجنة الدولة الطرف علىو  - ٣٢

أن تــستعرض وتعــدّل تــشريعات العمــل القائمــة بحيــث تطبــق علــى خــدم      )أ(  
ــة،       ــدة تكفــل إعطــاءهم الحــق في أجــور كافي ــشريعات جدي ــب، أو تعتمــد ت ــازل الأجان المن
ــة         ــوم إجــازة واســتحقاقات وإمكاني ــى ي ــا في ذلــك الحــصول عل ــة، بم وظــروف عمــل لائق

  ديم الشكوى والانتصاف؛الوصول إلى آليات تق
ــصريحات        )ب(   ــل حــاملي ت ــشترط ترحي ــذي ي ــانون ال ــي الق ــستعرض وتلغ أن ت

العمل، بمن فيهم خدم المنازل الأجانب، بسبب الحمل أو لتشخيص مـرض منقـول جنـسياً          
  ؛الإيدز/مثل فيروس نقص المناعة البشرية

ات أن تقــدم تــصريحات عمــل للزوجــات الأجنبيــات الــلاتي لــديهن تــصريح  )ج(  
زيارة اجتماعية، وأن تراجع نظامها لمنح الجنسية للزوجـات الأجنبيـات ضـمن إطـار زمـني               

  ؛واضح ومعقول بعد الزواج
 المتعلقـة بـالتمييز     ١١١أن تصادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم            )د(  

 ١٨٩في العمالــة والمهنــة، وأن توقــع وتــصادق علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم    
  .تعلقة بالعمل اللائق لخدم المنازلالم
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  الزواج والعلاقات الأسرية    
يثير قلـق اللجنـة أنـه رغـم بعـض الخطـوات الـتي اتخـذتها الدولـة الطـرف لمواءمـة قـانون                  - ٣٣

الــشريعة مــع القــانون المــدني، فــإن النــساء المــسلمات لا زلــن غــير قــادرات علــى التمتــع بحقــوق 
الأســرة والــزواج والطــلاق، بمــا في ذلــك مــا يخــص حقهــن متــساوية مــع الرجــال في مــا يتعلــق ب

ورغـم  . الزواج الذي يعتمد على إذن من ولي المرأة، وكذلك إمكانية تطليق المـرأة لزوجهـا               في
 الدولــة الطــرف وجعلــت تعــدد الزوجــات أمــراً  اعتمــدتهاالإقــرار بالإصــلاحات القانونيــة الــتي  

إلى انخفاض عدد حالات تعـدد الزوجـات، يـثير    مستحيلاً من الناحية العملية، الأمر الذي أدى   
ومـن دواعـي قلـق اللجنـة أيـضاً      . قلق اللجنة اسـتمرار الإذن بتعـدد الزوجـات بموجـب القـانون            

حق المرأة في حصة مساوية لحصة الرجل في جميع الممتلكـات الزوجيـة لا تكفلـه تـشريعات                   أن
ة تنظم حالات الاقتران بحكـم      وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لعدم وجود أحكام قانوني       . واضحة

الواقع، الأمر الذي قد يحرم المرأة مـن الحمايـة والتعـويض في حـالات الانفـصال أو في حـالات                     
  .تعرضها للعنف

  :تدعو اللجنة الدولة الطرف إلىو  - ٣٤
: في الــزواج والعلاقــات الأســرية أن تــضمن المــساواة بــين المــرأة والرجــل    )أ(  

ــة، بمــا في ذلــك    تــسارع إلى تعــديل جميــع الأ  أن ــة المتبقي ــة التمييزي حكــام والأنظمــة الإداري
الأحكام والأنظمة المتعلقة بالأسرة والزواج والطلاق، وأن تتخذ جميـع التـدابير التـشريعية          
ــع الممتلكــات        ــرأة علــى حــصة مــساوية لحــصة الرجــل في جمي ــضمان حــصول الم اللازمــة ل

  ؛دية فيهاالزوجية بغض النظر عن مساهمتها النقدية وغير النق
في جميـــع أن تـــشرّع، دون إبطـــاء، حظـــراً كـــاملاً علـــى تعـــدد الزوجـــات   )ب(  
  المجتمعية؛ الفئات

أن تستعرض النظام القانوني الحالي الذي يحكم الزواج والعلاقات الأسرية   )ج(  
ة لتــشمل الأزواج الــذين يعيــشون  وذلــك بهــدف توســيع نطــاق الأحكــام القانونيــة الحالي ــ 

  .واقعاقتران بحكم ال في
  

  المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    
تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تتخذ بعد خطوات لإنشاء مؤسسة وطنية مـستقلة           - ٣٥

 وفقــاً ،لحقــوق الإنــسان تتمتــع بولايــة واســعة لحمايــة وتعزيــز حقــوق الإنــسان الواجبــة للمــرأة   
  ).مبادئ باريس(ق الإنسان للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقو
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توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف، ضمن إطار زمني واضح، مؤسسة وطنيـة             و  -  ٣٦
  .مستقلة وفقاً لمبادئ باريس تشمل اختصاصاتها المسائل المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة

  
  البروتوكول الاختياري    

 الراميــة إلى التــصديق علــى تــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تــسريع جهودهــا  - ٣٧
  .البروتوكول الاختياري

  
  إعلان ومنهاج عمل بيجين    

ـــتح  - ٣٨ ــة الدولـ ـــث اللجن ــا بموجــب      ـ ــة عليه ــات المترتب ــذ الالتزام ــدى تنفي ة الطــرف، ل
الاتفاقية، أن تستفيد بشكل كامل من إعلان ومنـهاج عمـل بـيجين اللـذين يعـززان أحكـام                   

ة الطرف أن تُضمِّن تقريرهـا الـدوري القـادم معلومـات في             ـــولن الد ـــب م ــة، وتطل ــالاتفاقي
  .هذا الصدد

  
  الأهداف الإنمائية للألفية    

تشدد اللجنة على أنه لا غنى عن التنفيذ الكامل والفعّال للاتفاقية من أجل تحقيق                - ٣٩
 وهي تدعو إلى إدماج منظور جنـساني وتجـسيد واضـح لأحكـام            . الأهداف الإنمائية للألفية  

الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائيـة للألفيـة، وتطلـب مـن الدولـة                  
  .الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات في هذا الصدد

  
  نشرال    

 هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في سـنغافورة بقـصد             نشر تطلب اللجنة   - ٤٠
والمنظمــات النــسائية،  الحكــوميين، والــسياسيين، والبرلمــانيين،توعيــة الــشعب، والمــسؤولين 

ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات المتخذة لتـأمين المـساواة القانونيـة والفعليـة للمـرأة،               
نـشر  وتوصـي اللجنـة بـأن يـشمل ال        . فضلاً عن الخطوات الإضافية اللازمة في هذا الـصدد        

 الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات وتشجع اللجنة الدولة.  المجتمع المحليمستوى
 وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواصـلة      . لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات      

 التوصيات العامـة للجنـة، وإعـلان ومنـهاج عمـل بـيجين، ونتـائج الـدورة الاسـتثنائية                نشر
المساواة بين الجنسين   : ٢٠٠٠المرأة عام   ”الثالثة والعشرين للجمعية العامة حول موضوع       
ــشرين    ــرن الحــادي والع ــسلام في الق ــة وال ــك“والتنمي ــى نطــاق ، وذل  وخاصــة ، واســع عل

  .المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان في
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  التصديق على المعاهدات الأخرى    
ــة الطــرف ب    - ٤١ ــزام الدول ــة أن الت ــتلاحــظ اللجن ــسية لحصكوك ال ــسان  الرئي قــوق الإن

.  بحقوق الإنسان الواجبـة لهـا وبحرياتهـا الأساسـية في جميـع جوانـب الحيـاة       سيعزز تمتع المرأة 
 المعاهدات الـتي ليـست      ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على         

 العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة،   بعــد طرفــا فيهــا، أي
يـة والـسياسية، والاتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى جميـع              والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدن    

أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة            
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقـوق جميـع العمـال المهـاجرين                

ة جميع الأشخاص من الاختفاء القـسري، واتفاقيـة         وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماي    
  .حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

  
  متابعة الملاحظات الختامية    

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيهـا، في غـضون عـامين، بمعلومـات خطيـة                   - ٤٢
  . أعلاه٣٤  و١٤عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 

  
  قرير القادمإعداد الت    

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تأمين مشاركة واسعة لجميع الـوزارات والهيئـات               - ٤٣
العامة في إعداد تقريرها القادم، فضلاً عن استشارة مجموعة متنوعة من المنظمات النسائية             

  .ومنظمات حقوق الإنسان خلال تلك المرحلة
 تقريرهــا الــدوري القــادم علــى    وتطلــب اللجنــة إلى الدولــة الطــرف أن تــرد في      - ٤٤

وتدعو .  من الاتفاقية  ١٨الشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية بموجب المادة          
  .٢٠١٥يوليه /اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري القادم في تموز

المنـسَّقة بـشأن    ادئ التوجيهيـة    ـ ــالمب”ى اتباع   ــرف إل ـــة الط ـــة الدول ـــو اللجن ــوتدع  - ٤٥
ك المبــادئ ــــي ذلـــــدات الدوليــة لحقــوق الإنــسان، بمــا فـــــب المعاهـــــر بموجــــتقــديم التقاري

الـتي  و،  “ق خاصـة بمعاهـدات بعينـها      ـــ ــدة ووثائ ــ ــة موح ــ ــة أساسي ــ ــة لتقديم وثيق  ـــالتوجيهي
ــات معاهــدات حقــوق الإن ــ      ــين لجــان هيئ ــشترك ب ــرَّت في الاجتمــاع الخــامس الم سان في أُق

ويجب أن تُطبـق المبـادئ التوجيهيـة        ). Corr.1  و HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه  /حزيران
  المتعلقة بتقديم تقارير خاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنـة في دورتهـا الأربعـين في                
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 ، جنباً إلى جنب مع المبادئ التوجيهية   )، المرفق الأول  A/63/38 (٢٠٠٨يناير  /كانون الثاني 
هـذه المبـادئ التوجيهيـة مجتمعـةً     وتشكل . المنسَّقة لتقديم التقارير عن وثيقة أساسية موحدة 

لقضاء على جميع أشكال التمييـز      المبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير في إطار اتفاقية ا        
 صـفحة، في حـين يجـب       ٤٠ بعينـها    ويجـب ألا تتجـاوز الوثيقـة الخاصـة بمعاهـدة          . المرأة ضد
  . صفحة٨٠تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة المحدّثة  ألا
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	(ج) التعديلات التي أدخلت على قانون تطبيق الشريعة الإسلامية (2008) من أجل رفع السن الأدنى للزواج من 16 إلى 18 سنة بالنسبة للمسلمات؛
	(د) التعديلات التي أدخلت على قانون الأدلّة وقانون الإجراءات الجنائية (2010)؛
	(هـ) التعديلات التي أدخلت على قانون ميثاق المرأة (2011)؛
	(و) التعديلات التي أُدخلت على قانون الأطفال والأحداث (2011) الذي يحمي البنات والشابات من الإيذاء البدني والإهمال والاستغلال.
	5 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة، كإنشاء النظام الوطني للتواصل الشبكي بشأن العنف العائلي، وفرقة عمل مشتركة بين الوكالات معنية بالاتجار بالأشخاص، وتقديم حزمة تدابير معزّزة لدعم الوالدية، بما في ذلك إجازة أمومة أطول وإجازة للعناية الممددة بالأطفال وإجازة خاصة بالرُضع للوالدين معا.
	6 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح تصديق الدولة الطرف على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وترحب اللجنة أيضا بسحب الدولة الطرف الجزئي لتحفظها على المادتين 2 و 16 من الاتفاقية.
	جيم -  الشواغل الرئيسية والتوصيات
	7 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومستمر، وترى أن الشواغل والتوصيات المبينة في هذه التعليقات الختامية تستدعي اهتمام الدولة الطرف على سبيل الأولوية، من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري القادم. وبناء على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على تركيز اهتمامها على تلك المجالات في أنشطتها المتعلقة بالتنفيذ وإلى الإفادة عما يتخذ من إجراءات وما يتحقق من نتائج في تقريرها الدوري المقبل. ‎وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى عرض هذه ‏التعليقات الختامية على جميع الوزارات المعنية والبرلمان والجهاز القضائي لكفالة تنفيذها ‏بالكامل.
	البرلمـان

	8 - في حين تؤكد اللجنة مجددا أن الحكومة تتحمل المسؤولية الرئيسية، وأنها عُرضة للمساءلة بصفة خاصة عن تنفيذ الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية تنفيذا كاملا، فإنها تشدِّد على أن الاتفاقية مُلزمة للحكومة بجميع فروعها، وهي تدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها على القيام، بما ينسجم مع إجراءاتها، وحسب الاقتضاء، باتخاذ الخطوات اللازمة في ما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية، وبعملية تقديم الحكومة التقارير التالية بموجب الاتفاقية.
	المركز القانوني للاتفاقية
	9 - تعترف اللجنة بالتزام الدولة الطرف بمبدأي المساواة بين الجنسين وعدم التمييز الواردين في الاتفاقية. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق من أنه بالرغم من التصديق على الاتفاقية في عام 1995، فإن الدولة الطرف لم تعتمدها بعد كجزء من التشريعات الوطنية.
	10 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إيلاء أولوية عالية لعملية إدماج الاتفاقية إدماجا كاملا في نظامها القانوني المحلي من أجل إيلاء أهمية محورية للاتفاقية كأساس للقضاء على جميع ضروب التمييز ضد المرأة.
	تعريف المساواة وعدم التمييز
	11 - بالرغم من أن اللجنة تلاحظ أن المبدأين العامين المتعلقين بالمساواة وعدم التمييز مكفولان في المادة 12 من دستور سنغافورة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء غياب تعريف محدد للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية في تشريعات الدولة الطرف، بما في ذلك ميثاق المرأة.
	12 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة (CEDAW/C/SGP/CO/3، الفقرة 14) وتحث الدولة الطرف على أن تدرج في دستورها أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، تعريفا للتمييز ضد المرأة، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر، تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية، وأن تدخل أيضا أحكاما لحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة استناداً إلى أسس أخرى.
	التحفظات
	13 - تلاحظ اللجنة سحب الدولة الطرف الجزئي لتحفظاتها على المادتين 2 و 16، فضلا عن التقدم المحرز في مواءمة تشريعاتها مع الاتفاقية. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء تحفظات الدولة الطرف على الفقرات من (أ) إلى (و) من المادة 2؛ والفقرات 1 (أ) و 1 (ج) و 1 (ح) من المادة 16؛ والفقرة 2 من المادة 16، والفقرة 1 من المادة 11. وترى اللجنة أن هذه التحفظات لا تجوز لأن هذه المواد تعتبر أساسية لتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية الأخرى. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علما بالمعلومات الواردة في رد الدولة الطرف على قائمة القضايا، وأثناء الحوار مع اللجنة، بأن الحكومة تفكر في إعادة النظر في موقفها في ما يتعلق بتحفظاتها على الاتفاقية.
	14 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج على نحو كامل أجزاء من المادتين 2 و 16 القابلتين الآن للتطبيق في الدولة الطرف، وتحث الدولة الطرف على النظر في سحب التحفظات المتبقية على المادتين 2 و 16، والفقرة 1 من المادة 11، التي تتنافى مع الهدف والغرض من الاتفاقية، ضمن إطار زمني ملموس.
	القوانين التمييزية
	15 -  تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من خلال المجلس الديني الإسلامي لسنغافورة لاستعراض وتنقيح التشريعات التمييزية ومواءمة الشريعة مع القانون المدني؛ وعلى وجه الخصوص، التعديلات التي أدخلت على قانون تطبيق الشريعة الإسلامية في عام 2008، والتي رفعت الحد الأدنى لسن الزواج الإسلامي لكلا الطرفين من 16 إلى 18 سنة، وفتوى الهِبة الصحيحة بين الأحياء المتعلقة بالاستئجار المشترك، والفتوى بشأن صندوق الادخار المركزي التي استكملت في عام 2010. ومع ذلك لا تزال اللجنة تشعر بالانشغال العميق إزاء الحفاظ على نظام الزواج المزدوج الذي يطبّق في الدولة الطرف والأحكام التمييزية التي لا تزال قائمة في القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق والجنسية التي تحرم المرأة من حقوق متساوية مع الرجل. كما أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود حرية اختيار في ما يتعلق بالفصل في المنازعات بين المحكمة الشرعية ومحكمة الأسرة.
	16 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى:
	(أ) مواصلة عملية استعراض قوانينها دون تأخير بهدف مواءمة تشريعاتها المحلية مع التزاماتها بموجب الاتفاقية ضمن إطار زمني واضح؛
	(ب) تعزيز إصلاحها القانوني من خلال الشراكة والتعاون مع الزعماء الدينيين من الذكور والإناث، والمحامين ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات النسائية غير الحكومية؛
	(ج) إتاحة الاختيار المتساوي فيما يخص الاحتكام إلى المحاكم الشرعية ومحاكم الأسرة.
	الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة
	17 - بينما تلاحظ اللجنة إعادة تعيين مكتب شؤون المرأة كمكتب لتنمية المرأة في 1 تموز/يوليه 2011، فإنها تشعر بالقلق إزاء سلطته وموارده البشرية والمالية المحدودة وقدرته المحدودة وكذلك على ضمان وضع صحيح لسياسات المساواة بين الجنسين وتنفيذها تنفيذا تاما في كل جوانب عمل جميع الوزارات والمكاتب الحكومية.
	18 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة (CEDAW/C/SGP/CO/3، الفقرة 18)، وتشجع الدولة الطرف على الارتقاء بوضع الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، وتعزيز ولايتها وتوفير الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لها.
	تدابير خاصة مؤقتة
	19 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف ليس لديها خطط لاعتماد تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الجوهرية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، ولا سيما في المجالات التي يقل فيها تمثيل المرأة أو تعاني فيها من الحرمان.
	20 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة (CEDAW/C/SGP/CO/3، الفقرة 20) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى:
	(أ) توعية جميع المسؤولين المعنيين بشأن مفهوم التدابير الخاصة المؤقتة المبينة في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، كما تم تفسيرها في التوصية العامة رقم 25 للجنة؛
	(ب) النظر في تطبيق تدابير خاصة مؤقتة، بأشكال مختلفة في المجالات التي يكون تمثيل المرأة فيها ناقصا أو تكون المرأة فيها محرومة وتخصيص موارد إضافية، عند الاقتضاء، للتعجيل بالنهوض بالمرأة.
	القوالب النمطية والممارسات الضارة
	21 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء استمرار المواقف الأبوية والقوالب النمطية العميقة الجذور فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات كل من المرأة والرجل داخل الأسرة والمجتمع ككل. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص من أنه على الرغم من المساواة القانونية الممنوحة للزوجين، فإن المواقف الثقافية التقليدية التمييزية التي لا تزال تستخدم مفهوم ”رب الأسرة“، وتسند هذا الدور إلى الرجل، لا تزال قائمة في الدولة الطرف. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لانتشار الإعلان عن منتجات وخدمات لتحسين صورة الجسم والتقيد بالتوقعات المجتمعية، فضلا عن عدم وجود مبادئ توجيهية واضحة للممارسين غير الطبيين، مثل عيادات جراحات التجميل، وصالونات التجميل والمنتجعات. وتلاحظ أن هذا التأكيد الثقافي المبالغ فيه على جمال المرأة وعدم وجود أنظمة فعالة متعلقة باستغلاله تجاريا، بما في ذلك من قِبل وسائط الإعلام، يعززان صورة المرأة كأداة للمتعة الجنسية ويشكِّلان عقبتان خطيرتان أمام تمتع المرأة بحقوق الإنسان وإعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة كذلك أنه على الرغم من كون الدولة الطرف تقر بمبدأ المساواة بين جميع الأشخاص أمام القانون، كما هو مكرّس في الدستور، بغض النظر عن الجنس والميل الجنسي وهوية النوع (CEDAW/C/SGP/Q/4/Add.1، الفقرة 113)، فإنه لا تزال هناك صورة نمطية سلبية للمرأة التي تنتمي إلى هذه الفئة.
	22 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى:
	(أ) وضع استراتيجية شاملة دون تأخير لتعديل المواقف الأبوية والقوالب النمطية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، بما فيها تلك القائمة على التوجه الجنسي وهوية النوع، أو القضاء عليها وفقا لأحكام الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه التدابير بذل جهود، بالتعاون مع المجتمع المدني، من أجل التثقيف والتوعية بهذا الموضوع تستهدف النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع؛
	(ب) المشاركة في جهود موسّعة ومستمرة واستباقية لمكافحة المفاهيم الثقافية التمييزية والقضاء عليها، بما في ذلك مفهوم ”رب الأسرة“، التي تؤثر سلبا على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل؛
	(ج) فرض أنظمة أكثر صرامة في ما يتعلق بالسلامة وتوسيع نطاق المبادئ التوجيهية الحالية للممارسين الطبيين لكي تشمل الممارسين غير الطبيين مثل عيادات جراحات التجميل، وصالونات التجميل، والمنتجعات، ورصد أنشطتها بصفة منتظمة؛
	(د) استخدام تدابير مبتكرة تستهدف وسائل الإعلام من أجل تعزيز فهم المساواة بين المرأة والرجل، ومن خلال النظام التعليمي، تعزيز صورة إيجابية وغير نمطية للمرأة؛
	(هـ) رصد واستعراض التدابير المتخذة من أجل تقييم أثرها واتخاذ الإجراءات المناسبة.
	العنف ضد المرأة
	23 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار العنف ضد المرأة في الدولة الطرف، ولا سيما العنف المنـزلي والجنسي، الذي يظل، في كثير من الحالات، غير مبلّغ عنه بالشكل الكافي. وبينما ترحب بالتعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي في عام 2008 بشأن تجريم اغتصاب الزوجة، تشعر اللجنة بالقلق من أن القانون لا يطبّق إلاّ عندما يكون الجاني والضحية يعيشان منفصلين ويكونان بصدد إنهاء زواجهما، وإذا طلبت الضحية الحصول على أمر بتوفير الحماية الشخصية.
	24 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على:
	(أ) مراجعة قانونها الجنائي وقانونها للإجراءات الجنائية من أجل تجريم العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزوجية على وجه التحديد، والتأكد من أن تعريف الاغتصاب يشمل أية علاقة جنسية لا تتم بالرضا المتبادل؛
	(ب) توفير التدريب الإلزامي للقضاة والمدّعين العامين والشرطة بشأن التطبيق الصارم للأحكام القانونية التي تتعامل مع العنف ضد المرأة، وتدريب ضباط الشرطة على إجراءات التعامل مع ضحايا العنف من النساء؛
	(ج) تشجيع النساء على الإبلاغ عن حوادث العنف المنزلي والجنسي، عن طريق إزالة الوصم عن الضحايا وزيادة الوعي بطبيعة هذه الأعمال الإجرامية؛
	(د) تقديم المساعدة والحماية الكافيتين لضحايا العنف من النساء من خلال تعزيز قدرة الملاجئ ومراكز الأزمات، وتعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية التي توفر المأوى وإعادة التأهيل للضحايا؛
	(هـ) جمع بيانات إحصائية عن العنف المنزلي والجنسي مصنفة حسب نوع الجنس والسن والجنسية والعلاقة بين الضحية والجاني.
	الاتجار بالبشر

	25 - رغم ترحيب اللجنة بإنشاء فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بالاتجار بالبشر في آذار/مارس 2011، ومن ثم اعتماد تعريف ”الاتجار بالبشر“ على النحو الوارد في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار انتشار الاتجار بالنساء والفتيات في البلد، وكذلك إزاء الحالات المزعومة لتجريم وترحيل النساء والفتيات المُتجر بهن باعتبارهن مخالفات لقانون الهجرة، وكذلك من المعدل المنخفض للإبلاغ. ومن دواعي قلق اللجنة أيضاً عدم وجود إطار قانوني شامل لمكافحة الاتجار بالبشر وتوفير الحماية لضحاياه.
	26 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى:
	(أ) أن تصادق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛
	(ب) أن تسن تشريعات متخصصة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تتضمن التعريف المعترف به دولياً للاتجار بالبشر من أجل تحديد أفضل لضحايا هذا الاتجار ومحاكمة المتاجرين بهم؛
	(ج) أن تعزز تدابيرها الرامية إلى مكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والأطفال، بوسائل تشمل زيادة التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ وبلدان العبور، وذلك تمشياً مع المادة 6 من الاتفاقية، وكذلك عن طريق تدريب الجهاز القضائي وموظفي إنفاذ القانون، وحرس الحدود والمرشدين الاجتماعيين في البلد؛
	(د) أن تضمن محاكمة ومعاقبة الأفراد المتورطين في الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه وإعادة تأهيلهم.
	المشاركة في الحياة السياسية والعامة

	27 - رغم ترحيب اللجنة بزيادة عدد النساء في مجال الخدمة العامة، فهي تلاحظ مع القلق أنه لا توجد وزيرات متفرغات في مجلس وزراء الدولة الطرف، ولا يزال تمثيل النساء قاصراً في مواقع صنع القرار في الحكومة والجهاز القضائي والسلك الدبلوماسي، وكذلك في القطاع الخاص.
	28 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن:
	(أ) تعتمد قوانين وسياسات تهدف إلى تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في صنع القرار في جميع ميادين الحياة العامة والسياسية والمهنية وفقاً للمادة 7 من الاتفاقية، وأن تعتمد تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ووفقا لتوصيتي اللجنة العامتين رقم 23 (1997) ورقم 25 (2004) المتعلقتين بالمرأة في الحياة السياسية والعامة والتدابير المؤقتة الخاصة؛
	(ب) تتخذ خطوات لضمان تقديم ما يلزم من دعم مؤسسي وموارد لممثلات النساء المنتخبات لشغل مناصب عامة؛
	(ج) تنظم أنشطة توعية للمجتمع بأسره، في ما يتعلق بأهمية المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في صنع القرار، وأن تضع برامج لتدريب وإرشاد النساء المرشحات والمنتخبات لشغل المناصب العامة، فضلاًَ عن برامج التدريب على المهارات القيادية والتفاوضية لزعيمات الحاضر والمستقبل.
	العمالة

	29 - تعرب اللجنة مجدداً عن قلقها إزاء تحفظ الدولة الطرف على الفقرة 1 من المادة 11 من الاتفاقية، ولا تزال تشعر بالقلق من استمرار التمييز المهني على الصعيدين الأفقي والرأسي واستمرار فجوة الأجور بين النساء والرجال، وكذلك من عدم وجود تعريف قانوني للتحرش الجنسي أو حظر له. وتعرب اللجنة عن قلقها من أن إجازة الأمومة مدفوعة الأجر لمدة 16 أسبوعاً تطبق فقط على ولادات المواطنات، وأن الأمهات غير المتزوجات لا يحصلن على نفس استحقاقات النساء المتزوجات. وتشعر اللجنة بقلق عميق من الحالات التي أُرغمت فيها الموظفات الحوامل على الاستقالة.
	30 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى:
	(أ) أن تسحب تحفظها على الفقرة 1 من المادة 11، وتتخذ تدابير فعّالة للقضاء على التمييز المهني على الصعيدين الأفقي والرأسي؛
	(ب) أن تكفل لجميع الموظفات، في القطاعين العام والخاص على السواء، إجازة أمومة مدفوعة الأجر، بغض النظر عن جنسيتهن وحالتهن الزوجية؛
	(ج) أن تعتمد تشريعات تكفل المساواة في الأجر عن الأعمال متساوية القيمة، بغية تضييق فجوة الأجور بين النساء والرجال وإغلاقها، وفقاً للاتفاقية رقم 100 لمنظمة العمل الدولية والمتعلقة بتساوي أجر العمال والعاملات عن العمل المتساوي في القيمة؛
	(د) أن تتخذ خطوات لسّن أحكام تشريعية تتعلق بالتحرش الجنسي في مكان العمل، وكذلك في المؤسسات التعليمية، بحيث تشمل الجزاءات وسبل الانتصاف المدنية وتعويض الضحايا.
	خدم المنازل الأجانب/الزوجات الأجنبيات

	31 - مــع اعتــراف اللجنـــة بالمجموعـــة الشاملة من التدابير التشريعية والإدارية والتعليمية التي اعتمدتهـــا الدولـــة الطرف لحمايـــة خـــدم المنازل الأجانب، وباعتمادها القانون الجديد لوكالات التشغيل في نيسان/أبريل 2011، مـــن أجـــل رفع مستوى عمليات التوظيف والحد من التجاوزات والممارسات السيئة، فإنها لا تـــزال تشعر بالقلق إزاء وضع خدم المنازل الأجانب، ولا سيما في ما يتعلق بالفحوصات الدورية الإلزامية لكشف الحمل والأمراض المنقولة جنسياً، ومنع زواجهم من سنغافوريين، وعدم وجود أيام إجازة إلزامية. وتكرر اللجنة أيضا التعبير عن قلقها بخصوص حالة الأجنبيات من زوجات المواطنين السنغافوريين، وخاصة في ما يتعلق بحقهن في العمل وتمتعهن بالإقامة الدائمة في البلد.
	32 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على:
	(أ) أن تستعرض وتعدّل تشريعات العمل القائمة بحيث تطبق على خدم المنازل الأجانب، أو تعتمد تشريعات جديدة تكفل إعطاءهم الحق في أجور كافية، وظروف عمل لائقة، بما في ذلك الحصول على يوم إجازة واستحقاقات وإمكانية الوصول إلى آليات تقديم الشكوى والانتصاف؛
	(ب) أن تستعرض وتلغي القانون الذي يشترط ترحيل حاملي تصريحات العمل، بمن فيهم خدم المنازل الأجانب، بسبب الحمل أو لتشخيص مرض منقول جنسياً مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛
	(ج) أن تقدم تصريحات عمل للزوجات الأجنبيات اللاتي لديهن تصريحات زيارة اجتماعية، وأن تراجع نظامها لمنح الجنسية للزوجات الأجنبيات ضمن إطار زمني واضح ومعقول بعد الزواج؛
	(د) أن تصادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 المتعلقة بالتمييز في العمالة والمهنة، وأن توقع وتصادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 المتعلقة بالعمل اللائق لخدم المنازل.
	الزواج والعلاقات الأسرية

	33 - يثير قلق اللجنة أنه رغم بعض الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمواءمة قانون الشريعة مع القانون المدني، فإن النساء المسلمات لا زلن غير قادرات على التمتع بحقوق متساوية مع الرجال في ما يتعلق بالأسرة والزواج والطلاق، بما في ذلك ما يخص حقهن في الزواج الذي يعتمد على إذن من ولي المرأة، وكذلك إمكانية تطليق المرأة لزوجها. ورغم الإقرار بالإصلاحات القانونية التي اعتمدتها الدولة الطرف وجعلت تعدد الزوجات أمراً مستحيلاً من الناحية العملية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض عدد حالات تعدد الزوجات، يثير قلق اللجنة استمرار الإذن بتعدد الزوجات بموجب القانون. ومن دواعي قلق اللجنة أيضاً أن حق المرأة في حصة مساوية لحصة الرجل في جميع الممتلكات الزوجية لا تكفله تشريعات واضحة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لعدم وجود أحكام قانونية تنظم حالات الاقتران بحكم الواقع، الأمر الذي قد يحرم المرأة من الحماية والتعويض في حالات الانفصال أو في حالات تعرضها للعنف.
	34 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى:
	(أ) أن تضمن المساواة بين المرأة والرجل في الزواج والعلاقات الأسرية: أن تسارع إلى تعديل جميع الأحكام والأنظمة الإدارية التمييزية المتبقية، بما في ذلك الأحكام والأنظمة المتعلقة بالأسرة والزواج والطلاق، وأن تتخذ جميع التدابير التشريعية اللازمة لضمان حصول المرأة على حصة مساوية لحصة الرجل في جميع الممتلكات الزوجية بغض النظر عن مساهمتها النقدية وغير النقدية فيها؛
	(ب) أن تشرّع، دون إبطاء، حظراً كاملاً على تعدد الزوجات في جميع الفئات المجتمعية؛
	(ج) أن تستعرض النظام القانوني الحالي الذي يحكم الزواج والعلاقات الأسرية وذلك بهدف توسيع نطاق الأحكام القانونية الحالية لتشمل الأزواج الذين يعيشون في اقتران بحكم الواقع.
	المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

	35 - تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تتخذ بعد خطوات لإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تتمتع بولاية واسعة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان الواجبة للمرأة، وفقاً للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).
	36 - وتوصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف، ضمن إطار زمني واضح، مؤسسة وطنية مستقلة وفقاً لمبادئ باريس تشمل اختصاصاتها المسائل المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة.
	البروتوكول الاختياري

	37 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها الرامية إلى التصديق على البروتوكول الاختياري.
	إعلان ومنهاج عمل بيجين

	38 - تحــث اللجنة الدولــة الطرف، لدى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاقية، أن تستفيد بشكل كامل من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقيــة، وتطلــب مـــن الدولـــة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات في هذا الصدد.
	الأهداف الإنمائية للألفية

	39 - تشدد اللجنة على أنه لا غنى عن التنفيذ الكامل والفعّال للاتفاقية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وهي تدعو إلى إدماج منظور جنساني وتجسيد واضح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب من الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات في هذا الصدد.
	النشر

	40 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في سنغافورة بقصد توعية الشعب، والمسؤولين الحكوميين، والسياسيين، والبرلمانيين، والمنظمات النسائية، ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات المتخذة لتأمين المساواة القانونية والفعلية للمرأة، فضلاً عن الخطوات الإضافية اللازمة في هذا الصدد. وتوصي اللجنة بأن يشمل النشر مستوى المجتمع المحلي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواصلة نشر التوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة حول موضوع ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، وذلك على نطاق واسع، وخاصة في المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
	التصديق على المعاهدات الأخرى

	41 - تلاحظ اللجنة أن التزام الدولة الطرف بالصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان سيعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان الواجبة لها وبحرياتها الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات التي ليست بعد طرفا فيها، أي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
	متابعة الملاحظات الختامية

	42 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون عامين، بمعلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 14 و 34 أعلاه.
	إعداد التقرير القادم

	43 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تأمين مشاركة واسعة لجميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها القادم، فضلاً عن استشارة مجموعة متنوعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان خلال تلك المرحلة.
	44 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد في تقريرها الدوري القادم على الشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري القادم في تموز/يوليه 2015.
	45 - وتدعــو اللجنـــة الدولـــة الطـــرف إلــى اتباع ”المبــادئ التوجيهية المنسَّقة بشأن تقديم التقاريــر بموجـــب المعاهـــدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فـــي ذلــك المبادئ التوجيهيـــة لتقديم وثيقـــة أساسيـــة موحـــدة ووثائــــق خاصة بمعاهدات بعينها“، والتي أُقرَّت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3 و Corr.1). ويجب أن تُطبق المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم تقارير خاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في 
	كانون الثاني/يناير 2008 (A/63/38، المرفق الأول)، جنباً إلى جنب مع المبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير عن وثيقة أساسية موحدة. وتشكل هذه المبادئ التوجيهية مجتمعةً المبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويجب ألا تتجاوز الوثيقة الخاصة بمعاهدة بعينها 40 صفحة، في حين يجب ألا تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة المحدّثة 80 صفحة.

